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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ 
 

ـــر لجنــة القــانون  البنـد ١٥٩ مـن جـدول الأعمـال: تقري
الــدولي عــن أعمــال دورــا الثانيــة والخمســــين (تـــابع) 

 (A/55/10)
الســيد فــالديفييزو (كولومبيــا): تحــــدث باســـم  - ١
مجموعة ريو فأشار إلى موضوع مسـؤولية الـدول وقـال إن 
من الضروري التفكير ملياً في الشـكل النـهائي الـذي يجـب 
ــــو، وإن  أن تتخــذه مشــاريع المــواد. وقــال إن مجموعــة ري
كانت على علم بالصعوبات القائمة، تفضل اعتماد اتفاقية 
بوصفـــها إطـــاراً قانونيـــاً مـــن شـــأنه أن يســـهم في حـــــلّ 
المنازعــات الــتي يمكــن أن تنشــأ عــن عــدم امتثــال الــدول 

لالتزاماا الدولية. 
وقال إن مجموعة ريو تؤيـد إدراج مشـروع المـادة  - ٢
٤٥ المتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة 

قبل الاحتجاج بمسؤولية الدول. 
وفيما يتعلق بالفصل الثاني من البـاب الثـاني، قـال  - ٣
إن مجموعة ريو ترحب بإدماج مبدأ الجـبر الكـامل الراسـخ 
في القانون الدولي والفقه. وفيما يتعلق بـالتعويض، قـال إن 
مجموعة ريو تجنــد إدراج أسـلوب لتحديـد مبلـغ التعويـض. 
أمـا مـن حيـث الترضيـة، فـإن مجموعـة ريـو تســـلّم بدورهــا 
الرمزي في تيسير تســوية المنازعـات، نظـراً لأن الضـرر غـير 
المــادي يمكــن أن تكــون لــه في المنازعــات الدوليــــة أهميـــة 

كبرى. 
ومضـــى يقـــول إن وفـــود مجموعـــة ريـــو لديــــها  - ٤
تحفظـات بشـأن الأحكـــام المتعلقــة بالتدابــير المضــادة. وإذا 
أدرجـت في مشـاريع المـواد، يجـب أن تضبـــط بدقــة لتــلافي 
إساءة استخدامها. ويجب أن تقتصـر التدابـير المضـادة علـى 
تعليق الالتزامات الدولية تجـاه الدولـة المسـؤولة. ويجـب ألاّ 

تنطــوي علــى اســتعمال القــوة أو أن تؤثــر في الالتزامـــات 
القائمة المتعلقة بحقوق الإنسـان أو الالتزامـات ذات الطـابع 
الإنساني أو تلك القائمة بموجب قواعـد قطعيـة مـن قواعـد 
القـانون الـدولي العـام. ويجـــب أن تكــون التدابــير المضــادة 
تناسبية، على أن تفهم التناسبية على اعتبار أا أقـلّ درجـة 
مــن التدابــير اللازمــة للحــض علــى الامتثــال. وإن فكـــرة 
التدابـير المضـــادة الجماعيــة تثــير صعوبــات كبــيرة وينبغــي 

للمقرر الخاص أن يستعرضها بعناية. 
وانتقـل إلى موضـوع الحمايـة الدبلوماســـية، فقــال  - ٥
إن هذه الحماية  هي حق للدولة تمارسـه حسـب تقديرهـا. 
ـــو اســتعمال القــوة كوســيلة لممارســة  وترفـض مجموعـة ري
الحمايـة الدبلوماسـية. وقـال إن الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢ مــن 
ــتعمال  ميثـاق الأمـم المتحـدة تحظـر اللجـوء إلى التـهديد باس
ــــر  القـــوة أو اســـتعمالها. وينبغـــي لمشـــاريع المـــواد أن تحظ
بوضـوح التـهديد باســـتعمال القــوة أو اســتعمالها كوســيلة 

لممارسة الحماية الدبلوماسية. 
ــال إن  وفيمـا يتعلـق بالأفعـال الانفراديـة للـدول، ق - ٦
ـــن الصعــب وضــع  الطبيعـة المتنوعـة لهـهذه الأفعـال تجعـل م
قواعد مشتركة. ومع ذلك، يمكن وضع مثل هــذه القواعـد 
فيما يتعلق بتعريف الأفعال الانفرادية، وأهلية الدول للقيام 
ــــم بالقيـــام بتلـــك الأفعـــال،  ــا� والأشــخاص المــأذون له
وأســباب بطــلان الأفعــال الانفراديــــة. ويجـــب أن تكـــون 
ــة  الجوانـب الأخـرى مثـل الآثـار القانونيـة للأفعـال الانفرادي
وتطبيقـها وتفسـيرها وتعليقـــها وتعديلــها موضــوع قواعــد  

محددة. 
وفيمــــا يتعلــــــق بموضـــــوع التحفظـــــات علـــــى  - ٧
المعاهدات، قال إن معالجة الموضوع ترتبـط بـأحد العنـاصر 
الأساسـية للقـانون الـدولي، أي قـانون المعـاهدات. وأعــرب 
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عن تأييد مجموعـة ريـو للنـهج الـذي اتخـذه المقـرر الخـاص، 
وهو رأب الثغرات وجلاء مواضع الغمـوض في نظـام فيينـا 
لقانون المعاهدات دون إضعاف تماميته. وأعرب أيضـاً عـن 
تأييد مجموعة ريو لقـرار اللجنـة إعـداد دليـل للممارسـات، 
يتضمن، عند الاقتضاء، "شروطاً نموذجية" بقصد مسـاعدة 

الدول في إبرام الاتفاقات أو المعاهدات. 
ــــة عـــن  وفيمــا يتعلــق بموضــوع المســؤولية الدولي - ٨
ــــال لا يحظرهـــا القـــانون  النتــائج الضــارة الناجمــة عــن أفع
الدولي، قال إنه يتعين على اللجنة، نظـراً للحاجـة إلى دمـج 
ـــة  جـانبي المنـع والمسـؤولية مـن الموضـوع، أن تعطـي الأولوي

لتحديد القواعد المتعلقة بالمسؤولية. 
وفيما يتعلق بـالاقتراح الـذي قدمـه بعـض أعضـاء  - ٩
اللجنة بإزالة التمييز بين الأنشطة المشـروعة والأنشـطة غـير 
المشروعة، قال إن مجموعة ريو تعتقد بوجوب الإبقاء علـى 
ــدولي" في  الإشـارة إلى "الأنشـطة الـتي لا يحظرهـا القـانون ال
المـادة ١، لأن مشـاريع المـواد تتنـاول المســؤولية الدوليــة في 

سياق إدارة المخاطر. 
أما من حيث برنامج العمل الطويل الأجل، فقـال  - ١٠
إن مجموعــة ريــو تــودّ إدراج المواضيــع التاليــــة: مســـؤولية 
المنظمـات الدوليـة، والمخـــاطر الناشــئة عــن تجــزؤ القــانون 
الـدولي، ووضـع الفـرد في القـانون الـدولي. وتؤيـد مجموعــة 
ـــد واحــدة أو اثنتــين مــن دورات اللجنــة في  ريـو أيضـاً عق

نيويورك. 
وأخـيراً، قـــال إن وفــود  مجموعــة ريــو يســاورها  - ١١
ـــال الميــل المــتزايد إلى الــترويج لتطويــر "القــانون  القلـق حي
اللين". وقال إن مجموعة ريو تفهم أن القانون اللين يشكل 
خطوة انتقالية بـين القـانون العـرفي والمعـاهدات وأنـه يجعـل 
التدوين ممكناً في كثير من الحالات. ومع ذلـك، فـلا يجـب 
اسـتخدام القـانون اللـين كوسـيلة لتجنـب اعتمـــاد صكــوك 

ذات طابع ملزم. وإن اعتماد إعلانات أو مبـادئ توجيهيـة 
لا تثبت فيما بعد في شكل اتفاقـات ملزمـة للـدول يشـكل 
نمطـاً غـــير مســتحب في تدويــن القــانون الــدولي وتطويــره 

تدريجياً. 
السـيد سـيبولفيدا (المكســـيك): قــال في معــرض  - ١٢
إشارته إلى الفصل الثـامن مـن التقريـر إن مجموعـة مشـاريع 
المـــواد كاملـــة ومتوازنـــة. وهـــي تعطــــي شــــكلاً محــــدداً 
للالتزامات الهامة مثـل واجـب الـدول ممارسـة الرقابـة علـى 
الأنشطة المضطلع ا في أقاليمها وواجب عـدم التسـبب في 
إحــداث ضــرر في إقليــم دول أخــرى. وفي الوقــت نفســـه 
ينبغي توضيح وتقوية بعض الأحكام مثل تلـك الـتي تتصـل 
بنطاق التطبيق وتعريــف الضـرر الجسـيم. وينبغـي تخصيـص 

مزيد من اال لمعالجة مبدأ التحوط. 
وقـال إن وفـده يعلـق أهميـة خاصـة علـى مشــروع  - ١٣
المادة ٦ المتعلق بأنشطة تنفذ بناء على تعليمات دولة مـا أو 
بتوجيهــها أو تحــت رقابتــها؛ ومشــروع المــادة ١٠ الـــذي 
ينـص أن علـى دولـة المنشـأ التزامـاً باتخـــاذ التدابــير الملائمــة 
والممكنة لتقليل المخاطرة إلى الحد الأدنى؛ والمـادة ١١ الـتي 
أدرجت فيها العوامـل الـتي ينطـوي  عليـها التـوازن العـادل 
للمصـالح؛ ومشـروع المـادة ١٥ الـذي يســـمح للأشــخاص 
ــة  المتـأثرين بأنشـطة خطـرة بـاللجوء إلى الإجـراءات القضائي
في الدولـة المعنيـة دون تميـيز علـى أسـاس الجنسـية أو مكــان 

الإقامة حيث يمكن أ ن يكون الضرر قد وقع. 
ـــده لا يحبــذ تعديــل عنــوان مشــاريع  وقـال إن وف - ١٤
المـواد إلى أن يتـم إعـداد نـص ـائي يحلـل جـانبي الموضــوع 
كليهما أي المنع والمسؤولية الدوليـة. ولم يـورد التقريـر أي 
ذكر لمتابعة القضية  الأوسع وهي المسؤولية الدولية، وهـذا 
هو الذي تسبب، في المقام الأول، في النظر في المنع. وكمــا 
ذكـرت اللجنـة في الفقـرة ١٦٧ مـن تقريرهـــا عــن أعمــال 
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دورــا التاســــعة والأربعـــين (A/52/10)، فـــإن المســـؤولية 
الدوليـة هـي لـب الموضـــوع علــى نحــو مــا جــرى تصــوره 
أصلاً. ولا يمكن فصل المنع عن المسؤولية؛ وينبغي لمشـاريع 
ـــاً خاصــاً للمســؤولية عــن الضــرر،  المـواد أن تتضمـن نظام
سـواء وقـع خـرق للالتزامـات الوقائيـة أو لم يقـع. وعـــلاوة 
ـــدت قــرار  علـى ذلـك، فـإن اللجنـة السادسـة كـانت قـد أي
تقسيم دراسة الموضوع على أن يكـون مفـهوماً أنـه بمجـرد 
أن يكتمـل التحليـل المتعلـق بـالمنع، تبـدأ دراسـة المســـؤولية؛ 
وقـد تكــرر ذكــــر ذلــك الفهـــم في قــرار الجمعيـــة العامــة 

 .١١/٥٤
وانتقل إلى موضوع التحفظات علـى المعـاهدات،  - ١٥
فقــال إن هــدف اللجنــة هــو مســاعدة الــدول علـــى رأْب 
الفجوات وجلاء الغموض في النظام الذي أنشأته اتفاقيات 
فيينــا للأعــــوام ١٩٦٩ و ١٩٧٨ و ١٩٨٦، دون تعديـــل 

ذلك النظام أو إضعاف وحدته وتماميته. 
ومضـى يقـــول إن موضــوع التحفظــات المتــأخرة  - ١٦
جدير بمزيد من الدراسـة. فقـد نصـت اتفاقيـات فيينـا علـى 
أنـه لا يجـوز وضـع تحفـظ علـى معـــاهدة بمجــرد أن تكــون 
الدولــة المعنيــة قــد أعربــت عــن موافقتــــها علـــى الالـــتزام 
بالمعـاهدة. وقـد اتخـذ المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-١ نظـام فيينــا 
نقطة انطلاق، ولكنه نص أيضاً على استثناء لتلك القواعــد 
استناداً إلى رضا الأطراف المتعاقدة. وقال إن من شأن هذا 
المبدأ التوجيهي أن يفتح الباب لقبول التحفظات المتأخرة. 
وبينمــا علــق المقــرر الخــــاص أهميـــة علـــى رضـــا  - ١٧
الأطـراف في المعـاهدة، قـال إن وفـده يشـك فيمـا إذا كـــان 
ذلك كافياً لتبرير إعطاء استثناء مفتوح علـى النحـو الـوارد 
في المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-١. وقـال إن وفـده قلـــق بصفــة 
خاصـة لكـون المبـدأ التوجيـهي لم يضـع أيــة قيــود أخــرى؛ 

وذلـك يمكـن أن يسـمح للـدول بتعديـل نطـاق الالتزامـــات 
الدولية التي سبق لها أن قبلتها. 

ــاقتراح  وقـال إن وفـده يحيـط علمـاً مـع الاهتمـام ب - ١٨
تضمين دليل الممارسات أحكاماً بشأن البدائل للتحفظـات 
والإعلانات التفسيرية التي يمكن أن تكون لهـا فـائدة كبـيرة 

لمستعملي الدليل. 
وفيما يتعلق ببرنامج عمـل اللجنـة طويـل الأجـل،  - ١٩
قال إن وفده غير مقتنع بجدوى جميع المواضيـع المدرجـة في 
الفقــرة ٧٢٩ مــن التقريــر، وعلــى الأقــل بالشــكل الـــذي 
اقترحت فيه. وهو يشغله بصفة خاصـة أن بعـض المواضيـع 
يجري بحثها على انفراد، بــداً مـن بحثـها ضمـن سـياق أكـثر 
عموميـة، مثـل موضـوع طـرد الأجـانب الـذي لا يجـــب أن 
ينظـر فيـه خـارج سـياق وضــع الفــرد في القــانون الــدولي. 
وعلاوة على ذلك فإن إدراج مواضيع جديدة لا ينبغـي أن 
يؤثر في النظر في المواضيع المدرجة حالياً في جـدول أعمـال 

اللجنة. 
وأخـيراً، قـال إن وفـده يحيـط علمـاً مـــع الارتيــاح  - ٢٠
بـالاقتراح الـوارد في الفقـرة ٧٣٤ مـن التقريـر والداعــي إلى 
عقــد دورة أو دورتــين مــن دورات اللجنــة في نيويــــورك، 
فذلك من شأنه المسـاعدة علـى تقويـة الروابـط بـين اللجنـة 

السادسة ولجنة القانون الدولي. 
الســــيد البحارنــــه (البحريــــن): تحــــــدث عـــــن  - ٢١
التحفظات على المعاهدات فلاحظ أن مسألة ما إذا كانت 
الإعلانـات الصـادرة عـن تطبيـق شـروط الاســـتثناء تشــكل 
تحفظــات، هـي، حسـب شـرح مشـــروع المبــدأ التوجيــهي 
١-١-٨، موضــع خــلاف. ووجهــة النظــر هــذه تســــتند 
أساسـاً إلى ممارســـة منظمــة العمــل الدوليــة، الــتي لا تقبــل 
للتســجيل صكــــوك تصديـــق لاتفاقيـــات العمـــل الدوليـــة 
المشــفوعة بتحفظــات. ويتعــين علــى الــدول الأعضــــاء في 
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منظمــة العمــــل الدوليـــة أن تختـــار إمـــا أن تصـــدق علـــى 
الاتفاقيات دون تحفظات وإما ألاّ تصدق عليـها البتـة. بيـد 
أن تلـك الاتفاقيـات لا تختلـف عـن ســـائر المعــاهدات الــتي 
ـــل إن بعــض  تتضمـن شـرطاً صريحـاً باسـتبعاد التحفظـات ب
المعـاهدات تـأذن صراحـة بـأنواع محـــددة مــن التحفظــات. 
ــــدو، حســـب الفقـــرة (٩) مـــن  وعــلاوة علــى ذلــك، فيب
الشـرح، أن إعلانـاً انفراديـاً يصـدر بموجـب شـرط اســـتثناء 
مـن هـذا القبيـل يمكـن أن يعـد تحفظـــاً، رغــم أن أيــة دولــة 
طرف لا تستطيع الاعتراض على مثل هـذا الإعـلان، علـى 
نحو ما تسـتطيع فعلـه بالنسـبة للتحفـظ. ولـذا فـإن التحفـظ 
المُبــدى بموجــب شــرط اســتثناء شــــبيه بشـــرط تحفـــظ في 
معاهدة. وبمجرد أن تنص معاهدة ما صراحة على إمكانيـة 
إبـداء التحفـظ، فـإن الـدول المتعـــاقدة تعــرف مــا يجــب أن  
تتوقـع، وقـد قبلـت مقدمـاً، في المعـاهدة، التحفـظ المعــني أو 
ـــن  التحفظــات المعنيــة. وحســبما جــاء في الفقــرة (١٩) م
الشـرح، فـــإن مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-١-٨، شــأنه 
شأن المبدأ التوجيـهي ١-١-٢، يسـتند ا لى الإعـراب عـن 
قبول الالتزام بالمعاهدة. ولذا، قال إن وفـده يؤيـد مشـروع 

المبدأ التوجيهي السابق. 
ــــدأ  وقــال إنــه يميــل أيضــاً إلى تــأييد مشــروع المب - ٢٢
التوجيهي ١-٤-٦ المتعلق بالإعلانات الانفرادية الصـادرة 
بمقتضى شرط خيار. وشـروط الخيـار المعنيـة هـي الشـروط 
التي تأذن صراحة للأطراف قبول التزام لا تفرضـه المعـاهدة 
علــى نحــو آخــر. ولا يدخــل أي إعــلان انفــرادي يصـــدر 
ـــذا في نطــاق مشــروع دليــل  بموجـب مثـل شـرط الخيـار ه
الممارسـات. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن أي تقييـد أو شــرط 
وارد في مثل هذا الإعلان لا يشكل تحفظاً بمفهوم مشروع 
الدليـل. وقـال إن الفقـرة (٢) مـن الشـرح توضـــح أن مثــل 
هذه الإعلانات لها فعالية زيادة التزامـات المصـدر للإعـلان 
إلى مـا بعـد مـــا هــو متوقــع عــادة مــن الأطــراف بموجــب 

المعـاهدة، ولا تؤثـر في بـدء نفاذهـا بالنسـبة لهـا. ويبـــدو أن 
للإعـلان الصـادر بموجـب المبـدأ التوجيـهي ١-٤-٦ الأثـــر 
نفسـه لـو صـدر بموجـب المبـدأ التوجيـهي ١-٤-١، الــذي 
ـــــن  اعتمدتـــه اللجنـــة عـــام ١٩٩٩. إلا أن الفقـــرة (٧) م
الشـــرح توضـــح أن الإعـــلان، بموجـــب مشـــروع المبـــــدأ 
التوجيـهي ١-٤-١ يصـدر بنـاء علـى مبـادرة مـــن واضعــه 
دون غـيره، في حـــين أن الإعــلان بموجــب مشــروع المبــدأ 
التوجيهي ١-٤-٦ إنما يصدر بموجب معاهدة. وفي ضـوء 
الشرح، فإن الفرق الرئيسي بـين نوعـي الإعلانـات هـو أنّ 
أحدهما الصادر بموجب شرط استثناء، وفقاً لمشـروع المبـدأ 
التوجيهي ١-٤-٦ يشكل تحفظاً، بينمـا لا يشـكل تحفظـاً 
الإعلان الصادر، بموجب المبدأ التوجيهي ١-٤-١ والذي 
يتضمن تقييداً أو شرطاً بموجب شرط خيـار. إلا أنـه نظـراً 
لاحتمال الخلط بين نوعي الإعلان، قال إنه يعتقد بأن مـن 
المفيـد إدراج مبـــدأ توجيــهي في دليــل الممارســات للتميــيز 

بينهما. 
ـــــهي ١-٤-٧  وقـــال إن مشـــروع المبـــدأ التوجي - ٢٣
المتعلق بالإعلانات الانفرادية التي تنـص علـى الاختيـار بـين 
أحكـام المعـــاهدة، يشــير إلى نــوع الشــرط الــذي تتضمنــه 
المعـاهد والـذي يتطلـــب صراحــة أن تختــار الأطــراف بــين 
حكمين أو أكثر من أحكام المعاهدة. ومثل هـذه الشـروط 
تشـملها الفقـرة ٢ مـن المــادة ١٧ مــن اتفــاقيتي فيينــا لعــام 
١٩٦٩ وعـام ١٩٨٦. وفي تلـك الحالـــة لا تكــون موافقــة 
الدولة على الالتزام بالمعـاهدة نـافذة إلاّ إذا بينـت الأحكـام 
التي تتصل ـا الموافقـة. ومـن الواضـح أن أحكـام مشـروع 
المبدأ التوجيهي خارجـة عـن نطـاق التحفظـات، ولـذا فـإن 

وفده يميل إلى تأييده. 
وفيمــا يتعلــــق بمشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ١-٧  - ٢٤
المتعلق ببدائل التحفظات، قال إنه يوافق على وجهة النظـر 
المعبر عنها في الفقرة (٢) من الشرح وهي أن هذه البدائـل 
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تختلـف اختلافـاً جذريـاً عـن التحفظـات مـن حيـث أـــا لا 
ــــات انفراديـــة ولكـــن شـــروطاً في المعـــاهدة  تشــكل إعلان
نفسها، وبالتالي فـهي تتصـل بعمليـة صياغـة المعـاهدة أكـثر 
مما تتصل بتطبيقها. ولذا فهي خارجة  عن نطـاق مشـروع 
دليـل الممارسـات. إلا أن اللجنـة شـعرت بوجـوب ذكرهـــا 
في الفصل المتعلق بتعريـف التحفظـات في مشـروع الدليـل، 
حتى ولو فقط من أجل تعريف العنـاصر الرئيسـية للمفـهوم 
علـى نحـو أوضـح. وحسـب الفقـرة ٣ مـن الشـــرح، تظــهر 
ـــلاف الحــال،  المشـكلة نفسـها، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اخت
فيما يتعلق بالإعلانات التفسـيرية الـتي يمكـن تحقيـق هدفـها 
بطـرق أخـرى. وينـص مشـروع المبـدأ التوجيــهي ١-٧-٢ 
علـى أن بديلـي الإعلانـات التفسـيرية همـا تضمـين المعــاهدة 
أحكاماً صريحة ترمي إلى تفسيرها أو إبـرام اتفـاق تكميلـي 
تحقيقاً للغاية نفسها. وأعرب عـن شـكه فيمـا إذا كـان مـن 
ـــــى  الضـــروري الإطالـــة علـــى هـــذا النحـــو في النـــص عل
الإجـراءات البديلـة، ذلـك أن دليـل الممارســـات لا يــهدف 
إلاّ لتنـاول تعريـف التحفظـات. وقـال إن وفـده لا يــرى أن 
مـن المفيـد أو اـدي توسـيع الموضـوع ليشـمل شـــروطاً أو 
مبـادئ توجيهيـة بشـأن  قضايـا تتصـل ببدائـل التحفظــات. 
 وشــروط المعــاهدات هــذه يمكــن، أو لا يمكــن ، أن تعــــد
تحفظات من قبل الـدول الواضعـة لهـا. ولـذا  ينبغـي اعتبـار 

بدائل التحفظات خارجة  عن حدود الموضوع. 
السيد فيرويج (هولندا): قـال إن بلـده قـد تـابع،  - ٢٥
بكثــير مــن الاهتمــام وبعــض القلــق، التطــــورات المتعلقـــة 
بموضوع المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناشـئة  عـن 
أفعــال لا يحظرهــا القــــانون الـــدولي. ولاحـــظ أن الـــدول 
الوحيـــدة، إلى جـــانب هولنـــدا، الـــتي قدمـــــت تعليقــــات 
وملاحظات على مشاريـع المواد بحلول ١٢ نيسان/  أبريل 
ــــان والمملكـــة المتحـــدة.  ٢٠٠٠ هــي تركيــا وفرنســا ولبن
وحث الدول الأخرى على تقديم تعليقاـا لتمكـين اللجنـة 

من إنجاز عملها بشــأن منـع الضـرر العـابر للحـدود الناشـئ 
عن الأنشطة الخطرة ومباشرة العمـل بشـأن مشـاريع المـواد 
المتعلقة بالمسؤولية، وهذه عنصر هام مــن عنـاصر الموضـوع 
ا لـتي أُرجئـت ريثمـــا يتــم اعتمــاد مشــاريع المــواد المتعلقــة 

بالمنع. 
ولاحـظ مـع الارتيـاح أن مشـاريع المـواد الأخـــيرة  - ٢٦
قـد غُـيرت لتعكـس الشـواغل الـتي تمّ الإعـراب عنـها حيـال 
نطاقــها، ولا ســيما تعريــف "خطــورة التســبب في ضــــرر 
ــــدة قـــد  جســيم عــابر للحــدود". وقــال إن الصيغــة الجدي
أوضحــت أن التعريــف يغطــي مجموعــــة  مـــن الأنشـــطة. 
ورحـب بإعـادة صياغـة الفقـرة ٢ مـن مشـــروع المــادة ١٠ 
السـابق، والـذي أصبـح الآن مشـــروع المــادة ٩. وحســبما 
تفهم حكومته، فإن تلك الفقرة تعني ضمناً أنه يجب إجراء 
تقييم للأثر البيئي قبل أن تأذن دولـة المنشـأ بالنشـاط المعـني 
وأنـه يجـب إعطـاء المعلومـات للجمـهور قبـل إعطــاء الإذن. 
ورحـب بـــإدراج مشــروعي المــادتين الجديديــن ١٦ و ١٧ 
المتعلقتين بالتأهب للطوارئ والأخطار عن حالة الطوارئ، 
اللذيـن ثبـت أمـا لا غـنى عنـهما في كفالـة الـرد الملائـم في 

أوانه على الضرر الناشئ عن أنشطة خطرة. 
ـــده يأســف لكــون معظــم  ومـع ذلـك، قـال إن بل - ٢٧
تعليقاتــه وملاحظاتــه، الــتي تضمنــها تقريــر الأمــين العــــام 
ـــر  (A/CN.4/509) لم تتبـع. ولم يـرد توضيـح لذلـك في تقري
اللجنــــــة ولا في التقريــــــر الثــــــالث للمقــــــــرر الخـــــــاص 
(A/CN.4/510). ولفـــت الانتبـــاه إلى التعليقـــات الخاصـــــة 
بصياغة الأحكام المتعلقة بتقييم الأثر البيئي. وقـال إنـه وإن 
كان القصد أن تطبق مشاريع المواد على نطاق العالم، وأن 
الاتفاقيــات الإقليميــة قــد لا  تكــون مناســبة تمامــاً لذلـــك 
الغرض، فبالإمكان زيادة الاستفادة مــن الاتفاقيـات الـتي تمّ 
تطويرها في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، مثـل اتفاقيـة 
عــام ١٩٩١ بشــأن تقييــم الأثــر البيئــــي في نطـــاق عـــابر 
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للحـدود. وكـان بالإمكـــان النــص علــى المشــاركة العامــة 
وذلك  بالاستفادة من اتفاقيـة أرهـوس بشـأن الوصـول إلى 
المعلومـات والمشـاركة العامـة في صنـع القـــرار واللجــوء إلى 

العدالة في المسائل البيئية. 
وأخيراً لاحظ أن معالجة مسألة تسـوية المنازعـات  - ٢٨
بقيـت ضئيلــة. وإن الاتفاقــات  البيئيــة المتعــددة الأطــراف 
الموجودة تشكل أساساً سليماً لتطوير إجراء أقـوى لتسـوية 
المنازعات بفعالية، وعلى الأخص لصياغة الأحكام المتعلقـة 
بتقصي الحقائق والتوفيق. ولذا قـال إنـه يحـث اللجنـة علـى 
متابعـة عملـــها بشــأن مشــاريع المــواد في ضــوء التعليقــات 

والملاحظات التي تقدمها الحكومات. 
السيد غيت (الهند): قـال في معـرض حديثـه عـن  - ٢٩
موضـوع التحفظـات علـى المعـــاهدات، إنــه يؤيــد المبدئــين 
ـــهيين ١-١-٨ و  المشــمولين في مشــروعي المبدئــين التوجي
١-٤-٦. ويمكــن أن يعتــبر الإعــلان الصــادر عــن دولــــة 
ـــدل أحكــام إعمــال أحــد شــروط الخيــار  طـرف الـذي يع
تحفظاً على النظام القانوني الوارد فيه ولـذا يجـب أن يدخـل 
ــــد أن الإعـــلان  في نطــاق مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة. بي
الانفرادي الذي يتضمن الاختيار ما بين اثنين أو أكـثر مـن 
ـــك الصــك  أحكـام معـاهدة مـا وفقـاً لحكـم مـن أحكـام ذل
ــذا  يـأذن صراحـة بمثـل هـذا الاختيـار، لا يشـكل تحفظـاً؛ ول

فإن مشروع المبدأ التوجيهي ١-٤-٧ مقبول. 
وأعرب عن ترحيبه بمشروع المبدأ التوجيـهي ١- - ٣٠
٧-٢، وعـن موافقتـه علـى ألاّ تعتـــبر الاتفاقــات التكميليــة 
بـين الـدول الأطـراف الـتي تعـدل أو تقيـد أحكـام المعـــاهدة 

الأصلية تحفظات ولكن يجب أن تعتبر اتفاقات مستقلة. 
وفيما يتعلق بمشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-٧-٢،  - ٣١
ــي إلى  لاحـظ أنـه وإن كـان إدخـال أحكـام في معـاهدة ترم
تفسـيرها هـو الممارسـة الأكــثر شــيوعاً، فــإن إبــرام اتفــاق 

تكميلي للغاية نفسها قد توخته  صراحة الفقـرة ٣ (أ) مـن 
المادة ٣١ من اتفاقية فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام ١٩٦٩ 
ـــين الــدول  واتفاقيـة عـام ١٩٨٦ لقـانون المعـاهدات فيمـا ب

والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية. 
ـــون عمــل اللجنــة فيمــا  وأعـرب عـن ارتياحـه لك - ٣٢
يتعلـق بالمسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمــة عــن 
أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـــدولي مــاضٍ حســب الجــدول 
المقـرر لـه وأكـد الحاجـة إلى النظـــر في الموضــوع في ســياق 
قضايـا التنميـة؛ وقـال إن التمويـل ونقـل المـوارد إلى البلــدان 
ــــى  الأقــل نمــواً، بمــا في ذلــك تعزيــز إمكانيــة الحصــول عل
التكنولوجيا ا لمناسبة بأسعار معتدلة، ضروريان للنجاح في  
جـهود بنـاء القـدرات والتنفيـذ. وقـال إنـه في حـين يرحــب 
بإيراد ديباجة تذكر الحق في التنمية، كان يفضل أن تـدرج 
ـــواد مــادة أو أكــثر بشــأن الصلــة بــين بنــاء  في مشـاريع الم

القدرات والتنفيذ الفعال لواجب العناية اللازمة. 
وقال إنه لا يعتقد بأن ذكر العوامـل الـتي تنطـوي  - ٣٣
عليــها الموازنــة العادلــة للمصــــالح في مشـــروع المـــادة ١١ 
ـــادة ٣.   يضعـف الـتزام المنـع المنصـوص عليـه في مشـروع الم
وسـبق أن أُثـيرت هـذه القضيـة في الفقـــرة ٢ مــن مشــروع 
المادة ١٠؛ وعلاوة على ذلـك، فـإن جـهود الـدول لكفالـة 
ــــير الـــتي تتخذهـــا دولـــة المنشـــأ مرضيــــة  أن تكــون التداب
ـــــد  ومتناسبـــــة مـــع شـــرط الإدارة السليمــــة للخطـــورة ق

تناولتهـا مشاريع المواد ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢. 
وأضــاف أنــه، في حــين يوافــق علــى أن حــــذف  - ٣٤
ــــدولي" مـــن  عبــارة "الأنشــطة الــتي لا يحظرهــا القــانون ال
مشروع المادة ١ لا يؤثر بصفة أساسية في نظام المنع، وهو 
نظـام موجـه نحـو إدارة المخـاطر بـــدلاً مــن معالجــة مســائل 
التبعة والمسؤولية، يفضل الإبقـاء عليـها و، إذا  لـزم الأمـر، 
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إضافة تفسير ملائم. وعلاوة على ذلـك، قـال إنـه يمـانع في 
إزالة موضوع المسؤولية من جدول أعمال اللجنة. 

ومضـى يقـول إنـه وإن كـان نظـــام المنــع يتضمــن  - ٣٥
واجــب العنايــة اللازمــــة، لا يـــرى وجـــوب ذكـــر ذلـــك 
الواجــب بــالتحديد في المـــادة ٣. وينبغـــي اعتمـــاد المـــواد 
بوصفها اتفاقية إطارية، ولذا يجب ترك وضـع آليـة لتسـوية 

المنازعات للدول المعنية. 
الســيد ليــانزا (إيطاليــا): تحــدث عــن موضــــوع  - ٣٦
التحفظـات علـى المعـــاهدات فقــال إن مهلــة الاثــني عشــر 
شهراً   للاعتراض على تحفظ أُبديَ بعد فوات الأوان الـتي 
اعتمدها مؤخراً الأمين العام بوصفه الوديع، هي أفضل من 
المهلـة السـابقة ومدـا ٩٠ يومـاً. وفي أي حـال، فـــإن مــن 
شأن الموافقة الضمنية علـى التحفظـات المتـأخرة أن تشـكل 
اتفاقاً جديداً لأن المهلة الزمنية لإبـداء التحفظـات لا يمكـن 

تغييرها دون الإخلال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. 
وقال إن مشروعي المبدئـين التوجيـهيين ١-١-٨  - ٣٧
ــين  و ١- ٤-٦ يعالجـان شـرطي خيـار عـدم القبـول المدخل
في معاهدة ما في مرحلة التفاوض، وهما يكادان لا يختلفـان 
في شيء، إلا في الاسم، عن شروط الاسـتثناء المقبولـة منـذ 
أمد طويل في القانون الـدولي. وقـد شـملا في النـص بصفـة 
أولية لتبديد الشكوك التي يمكن أن تثار في ممارسات بعـض 
المنظمـات الدوليـة مثـل منظمـة العمـل الدوليـــة، الــتي كــان 
تفسيرها للتحفظات أكــثر تقييـداً إلى حـد بعيـد مـن تفسـير 

اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩. 
ـــــذي  وأضـــاف أن غـــرض التفســـير التقييـــدي ال - ٣٨
اعتمدته المنظمات الدولية هـو تـبرير إدراج إعلانـات تحـدد 
الالتزامـات المـــأذون ــا صراحــة بموجــب المعــاهدة. ومــع 
ـــأن النظــام  ذلـك، فيمكـن تحقيـق النتيجـة نفسـها بـالإقرار ب
القـانوني الـدولي قـد تقـدم إلى درجـــة أنــه لم يعــد يســتطيع 

قبول إدراج تحفظات سوى تلك المنصـوص عليـها صراحـة 
في المعاهدة. ولذا يجب أن يشمل دليـل الممارسـات معالجـة 

متسقة لشروط الاستثناء. 
وقـال إن الإعلانـات الانفراديـة الصـادرة بمقتضـــى  - ٣٩
شــرط اختيــــاري (مشـــروع المبـــدأ التوجيـــهي ١-٤-٦) 
تختلف عن تلك التي يشملها مشروع المبـدأ التوجيـهي ١-
٤-١ من حيث أا تنطوي علـى اختيـار يسـتند إلى حكـم 
من أحكام معاهدة بدلاً من مبادرة من الدولة فقـط. وهـي 
ــــات لأـــا لا تقصـــد تقييـــد الالتزامـــات  لا تشــكل تحفظ
المعقـودة بموجـــب المعــاهدة وإنمــا تقصــد توســيعها. إلا أن 
اشــتراط أن التقييــد أو الشــرط الــذي يتضمنــه مثــل هـــذا 
الإعلان لا يشكل تحفظاً في حدود معـنى مشـروع الدليـل، 
وإن كان صحيحاً من ناحية منطقية، يثير عدة أسئلة عامـة 
ـــة التحفظــات. فمثــلاً يمكــن الاســتنتاج بــأن  حـول مقبولي
التقييـــدات الـــواردة في الإعلانـــات الانفراديـــــة الصــــادرة 
بموجب شروط الاختيـار غـير مقبولـة إلا مـتى لم تكـن غـير 

متسقة مع قصد الحكم المعني. 
ــــدءان التوجيـــهيان الآخـــران اللـــذان  ويتصــل المب - ٤٠
ـــة في دورــا الثانيــة والخمســين (المبــدءان  اعتمدمـا اللجن
التوجيــــهيان ١-٧-١ و ١-٧-٢) ببدائــــل التحفظـــــات 
والإعلانـات التفسـيرية الـتي لا زالـــت تســمح للــدول الــتي 
لديـها مشـاكل أو أوضـــاع خاصــة بــأن تصبــح أطرافــاً في 
معـاهدة. ويعـزز هـذان المبـدءان فـهم مـا هـو الـذي يشــكل 
تحفظـاً وذلـك بتوضيـح حـدود التحفظـــات ويشــجعان، في 

الوقت نفسه، على الوصول إلى حلول أقلّ تطرفاً. 
ورغم أن مشاريع المبادئ التوجيهية الجديـدة الـتي  - ٤١
قدمتها اللجنة مفيدة للممارسات الدولية، فهي لا تمثـل إلا 
جـزءاً مـن نظـام يجـب أن يكـون أوسـع بكثـير، علمـــاً بــأن 
الخطـوة التاليـة هـــي النظــر في المســائل الإجرائيــة في الجــزء 
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الثــــــاني مــــــن التقريــــــر الخــــــامس للمقــــــــرر الخـــــــاص 
 .(Add.4 و A/CN.4/508/Add. 3)

وقـال إن مـن بـين المواضيـع الخمســـة الــتي قدمــها  - ٤٢
فريق التخطيط لإدراجها في برنامج العمل الطويل الأجـل، 
تعطــي حكومتــه الأولويــة العظمــى لموضوعــــي مســـؤولية 
المنظمات الدولية وأثر النـزاعات المسلحة علــى المعـاهدات. 
ــــي أن يكـــون مبـــدأ  أمــا بالنســبة للموضــوع الأول، فينبغ
ـــد العامــة الســارية في ميــدان  الانطـلاق، إلى جـانب القواع
مسؤولية الدول، هو أن يتضمن القانون الدولي للمســؤولية 
ـــة قواعــد أخــرى خاصــة  في انطباقـه علـى المنظمـات الدولي
تقتضيــها نــواحٍ معينــة للموضــوع. وبالتــأكيد، فــإن قلــــة 
الممارسات الدولية فيما يتعلـق بالمسـألة تجعـل عمـل اللجنـة 
أكــثر صعوبــة. إلا أن المخطــط الإرشــادي الــذي وضعــــه 
السـيد بيليـه كـامل ومحكـم. وممـا لـه أهميـة خاصـة الأفكـــار 
المطروحـة فيمـا يتعلـــق بمجموعــة مــن المســؤوليات، وهــذا 
موضوع حساس نظراً للطبيعـة الخاصـة للمنظمـات الدوليـة 

والتدابير المضادة. 
وأضـاف أن مسـألة أثـر النــزاعات المســـلحة علــى  - ٤٣
المعاهدات هي موضوع مثالي للتدويـن وللتطويـر التدريجـي 
ــدول  للقـانون الـدولي، نظـراً لأن ثمـة وفـرة مـن ممارسـات ال
الأخيرة، وإن كان لا يزال هناك كثير من عـدم اليقـين مـن 
حيث التفسير. وإن ظهور أنواع جديدة من التراع الـدولي 
والاحتــلال العســكري يتطلــب دراســــة قانونيـــة خاصـــة. 
والمخطـط المتصـل بـالموضوع الـــذي عرضــه بإيجــاز الســيد 
براونلي مهم جداً وإن كـانت النقطـة ٢ "تعريـف المعـاهدة 
للأغـراض الحاليـــة" تثــير بعــض الأســئلة. ومــن المؤكــد أنْ 
ليســت هنــاك حاجــة إلى الوصــول إلى تعريــف للمعـــاهدة 
سوى ذاك الوارد في اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩. ولا ينبغـي 
أن يسـفر وضـع صكـــوك جديــدة للتدويــن والتطويــر عــن 
تضاعف المفاهيم وخلق حالات من عدم التعيين القانوني. 

ومضى يقول إن وفده يرى أن من الأفضـل، قبـل  - ٤٤
ــــوارد الطبيعيـــة  تنــاول الموضــوع المقــترح وهــو تقاســم الم
للدول، إنجاز العمل المتعلق بالمسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج 
الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي. أمــا 
فيما يتعلق بالموضوع المقـترح وهـو طـرد الأجـانب، فنظـراً 
لأن المسألة هي جزء من مجال تنفرد الدولة بالسـيطرة عليـه 
عدا قليل من الاستثناءات في القانون الدولي العـام في مجـال 
حمايـة حقـــوق الإنســان، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــاللاجئين 
وحقهم في اللجوء، فلا يبدو أن الموضوع مناسب للتدوين 

بوصفه قانوناً دولياً. 
وأخـيراً، قـال إن الموضـوع المقـترح وهـو المخــاطر  - ٤٥
الناشـئة عـن تجـزؤ القـانون الـدولي، وإن كــان قــد جــاء في 
أوانه، يبدو أنه يتطلب مجموعة مختارة من طرائق وأسـاليب 
التدويـن، بـدلاً مـن وضـع نظـام قـانوني خـــاص. وإذا كــان 
القصد هو مساعدة الدول على تحقيق فـهم أوفى للمشـكلة 
مـن أجـل تجنـب التقسـيم إلى أقســـام مســتقلة الأمــر الــذي 
يسفر عن خطورة عدم التوافق بين الأنظمة القانونيـة، فقـد 

يكون من الأفضل تنظيم حلقة دراسية حول الموضوع. 
الســيد زيناســي (هنغاريــا): رحــب، في معـــرض  - ٤٦
تعليقه على مشـاريع المـواد المتعلقـة بالمسـؤولية الدوليـة عـن 
ـــاقتراح حــذف عبــارة "الأفعــال الــتي لا  النتـائج الضـارة، ب
ــد  يحظرهـا القـانون الـدولي" مـن عنـوان مشـاريع المـواد. وأي
التعليل الذي قدمه المقرر الخاص فيما يتعلـق بتلـك النقطـة. 
وأيـد أيضـاً الإضافـات الـتي أجريـت إلى مشـــروع المــادة ٦ 
التي توضح التزامات دولة المنشأ بشأن الإذن المسبق. وقال 
إن مبــدأ الأثــر الرجعــي الــذي يغطــــي الأنشـــطة الخطـــرة 
الموجـودة سـابقاً، والمرسـى في الفقــرة ٢ مــن تلــك المــادة، 
ــــة  ضــروري لإيجــاد نظــام جــامع. وأيــد القواعــد الإجرائي
ـــــادتين ٩ و ١٠  الأكــــثر صرامــــة المقترحــــة حاليــــاً في الم
المتعلقتـين بالأخطـار والإعـــلام والمشــاورات. وإن الالــتزام 
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الواقع على عـاتق دولـة المنشـأ لاتخـاذ تدابـير مؤقتـة ملائمـة 
لفـترة معقولـة مـن الزمـن يوجـد الصلـــة اللازمــة بــين فــترة 
سـريان هـذه التدابـير والفـترة اللازمـة لحـــل النـــزاع المعــني. 
وأعـرب عـن تـأييده القـوي لمشـــروعي المــادتين ١٦ و ١٧ 
الجديديـن المتعلقـين بالتـــأهب لحــالات الطــوارئ وواجــب 

الإخطار بحدوث حالة الطوارئ. 
وفيمـا يتعلـق بشـكل مشـاريع المـــواد في المســتقبل  - ٤٧
أعـرب عـن اتفاقـه مـع المقـرر الخـاص ومـع اللجنـة علــى أن 
وضعها في شكل اتفاقية إطارية سـيكون ملائمـاً. وقـال إن 
مثـل هـذه الاتفاقيـة يجـب ألاّ تؤثـر في المعايـــير الأعلــى الــتي 
ــــة الأخـــرى ذات  تتضمنــها المعــاهدات الثنائيــة أو الإقليمي
الصلة. بل إا يمكن أن تشـجع علـى إبـرام اتفاقيـات أكـثر 
ـــا قــد بــدأت في حزيــران/  تفصيـلاً ودقـة. وقـال إن هنغاري
يونيه ٢٠٠٠ مبادرة بيئية إقليمية لتعزيـز التعـاون الإقليمـي 
في الحمايــة البيئيــة في وســط وشــرق أوروبــا، اســـتناداً إلى 
مختلف العوامل في المنطقة التي تعرضها لأحداث ناشئة عـن 
ــــادرة إلى تعزيـــز  الضــرر العــابر للحــدود. وقــد دعــت المب
التعاون الدولي في الحماية البيئيـة وتقويـة الهيـاكل التنظيميـة 
القائمــة للمنــع وتقييــم المخــاطر وللتنبــــؤ بـــالضرر العـــابر 
ـــه يؤكــد أهميــة  للحـدود والإخطـار عنـه ورصـده. وقـال إن
إحكـام آليـات تســـوية المنازعــات لكفالــة ألاّ يبقــى نـــزاع 
بدون حــلّ. وإن مـن شـأن اعتمـاد اتفاقيـة إطاريـة في حينـه 

أن يزيد من قوة الدفع للمبادرة. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة العمـل المتعلـــق بــالموضوع في  - ٤٨
المستقبل أشار إلى أن كـلا مـن إعـلان سـتوكهولم وإعـلان 
ريو يشجع الدول على متابعة زيادة تطوير القانون الـدولي 
بشأن المسؤولية والتعويـض عـن الضـرر البيئـي النـاجم عـن 
أنشــطة ضمــن ســلطتها. وينبغــي أن يكــون المبــدأ نفســــه 
مرشــداً للجنــة في عملــها في المســتقبل بشــــأن الموضـــوع، 
بـالنظر إلى الـترابط المـلازم بـين الأنشـطة الخطـرة، وواجــب 

المنع ومسألة المسؤولية. وسبق أن ورد في مداولات اللجنة 
ذكر المسألة الأخيرة والحاجة إلى توضيح علاقتها بمسؤولية 
الـدول. وينبغـي، لوضـع قواعـد فعالـة بشـأن المنـــع، وجــود 
مجموعـة مفصلـة مـن القواعـد المتعلقـة بالمســـؤولية وشــروط 
الاحتجاج ا. وقال إن اللجنة تحقق تقدماً ممتازاً نحو إنجــاز 
ـــى  مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالمنع، وعندئـذ تكـون قـادرة عل

مباشرة مسألة المسؤولية الدولية. 
السيد كزابلنسكي (بولندا): قال إنـه يؤيـد قـرار  - ٤٩
اللجنـة وضـع دليـل للممارسـات المتعلقـة بالتحفظـات علــى 
المعــاهدات يكمــل ويوضــح اتفاقيــات فيينــا بــدلاً مـــن أن 

يعدلها. 
وقـال إن رأي اللجنـة هـو أن تعريـف التحفظـــات  - ٥٠
الـــوارد في مشـــــروع المبــــدأ التوجيــــهي ١-١، وخاصــــة 
مصطلح "أحكام معينة" يجـب أن يفسـر في ضـوء الممارسـة 
اللاحقـة في تنفيـذ اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩. ويتضـــح مــن 
تلـك الممارسـة أن الإعلانـات المتعلقــة بأحكــام معينــة مــن 
معاهدة ما أو بالمعاهدة كلها فيما يخـص جوانـب معينـة في 
تطبيقـها، تعتـبر تحفظـات. ومـع ذلـك فـهناك عـــدم اتســاق 
واضح بين الصياغة المستخدمة في مشروع المبدأ التوجيـهي 
١-١ من ناحية، ومشـاريع المبـادئ التوجيهيـة ١-١-١ و 
١-١-٣ و ١-٣-٣ من ناحية أخرى. وينبغي إزالة عـدم 

الاتساق هذا. 
واقترح تغييرات طفيفـة في صياغـة مشـروع المبـدأ  - ٥١
التوجيـهي ١-١-١، ذلـك أن نـص المبـدأ قـد وسـع المعـــنى 
الحرفي لتعريف التحفظات بموجـب اتفاقيـات فيينـا الثـلاث 
كلــها بــل وحــتى مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-١؛ ومـــع 
ـــدول في  ذلـك، فـإن هـذا التوسـيع يتمشـى مـع ممارسـات ال
ــــات. ويبـــدو مـــن مشـــاريع المبـــادئ  تنفيــذ تلــك الاتفاقي
التوجيهية والشرح أن اللجنة غير دارية بمشكلة التحفظات 
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علـى المعـاهدة بكليتـــها – مثــلاً، التحفظــات الــتي  تدعــي 
الدولة بموجبها بأن لها حق إاء المعاهدة رغم عـدم وجـود 
شــرطٍ للإــاء في الصـــك نفســـه. وهـــذه مشـــكلة يجـــب 

معالجتها. 
وأضاف أن عنوان مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١- - ٥٢
ــــتي يجـــوز فيـــها إبـــداء التحفظـــات")  ١-٢ ("الحــالات ال
يوحي، على نحو مضلّل، بأن قائمـة شـاملة سـتتبع، خاصـة 
وأن اللجنـــة قـــد مـــيزت بـــــين مصطلحــــي "التحفظــــات 
المصوغـة" و "التحفظـات المبـداة". بيـد أن اسـتخدام كلمــة 
"تشمل" في مــتن مشـروع المبـدأ التوجيـهي يبـدو بـأن يعـني  
ــــع  ضمنــاً أن الحــالات المشــار إليــها فيــه ليســت هــي جمي
ـــو الإشــارة فقــط إلى جميــع  الحـالات. وإذا كـان القصـد ه
حالات التعبير النهائي عن الموافقة على الالـتزام، فـلا لـزوم 
للإشــارة إلى التوقيــع الــذي يســبق التصديــق أو التــــأكيد، 
ولكن ينبغي ذكر الإخطار بالخلافـة. ولـذا قـال إنـه يقـترح 
إضافـة عبـارة "والإخطـار بالخلافـة بموجـب المـادة ٢٠ مـــن 
ـــة الــدول لعــام ١٩٧٨" في ايــة  اتفاقيـة فيينـا بشـأن خلاف

مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٢. 
وقــال إن عنــوان مشــــروع المبــدأ التوجيــهي ١- - ٥٣
١-٣ ("التحفظـــات ذات النطـــاق الإقليمـــــي") مضلّــــل؛ 
فليسـت التحفظـات، وإنمـا هـي المعـــاهدات، الــتي لهــا هــذا 
النطـاق. وينبغـــي أن ينعكــس مضمــون الحكــم علــى نحــو 
ـــالتطبيق الإقليمــي  أفضـل في العنـوان "التحفظـات المتصلـة ب

للمعاهدة". 
وأضـاف أنـه يبـدو أن مشـــروع المبــدأ التوجيــهي  - ٥٤
١-٤-١ يســمح بإمكانيــة إبــداء التحفــظ في وقــت عـــدا 
ــهي ١-١.  ذلـك الوقـت المتوخـى في مشـروع المبـدأ التوجي
وقال إن للحكم هدفاً جديـراً بالثنـاء هـو السـماح بتوسـيع 
التطبيــق الإقليمــي للمعــاهدة؛ إلا أن التحفــظ مــن النـــوع 

المتوخى خارج عن تعريف التحفظات الـوارد في اتفاقيـات 
فيينـا وحـتى في مشـروع المبـدأ التوجيـــهي نفســه، ذلــك أن 
العنصـر الزمـني للإعلانـات الانفراديـة هـو جـانب مـهم مـن 
التحفظات، وذلك مـا أكدتـه اللجنـة في الفقـرة (١١) مـن 
 .(A/54/10) ،شـرحها لمشـروع المبـدأ التوجيـــهي ١-١-٥

وقال إن القضية تتطلب مزيداً من الدراسية. 
ـــهي ١- ومضـى يقــول إن مشــروع المبـدأ التوجي - ٥٥
١-٨ يجـــب أن يعـــدل ليغطـــي فقـــط شـــروط الاســــتثناء 

المقصورة على أحكام منفردة معينة من المعاهدة. 
ــات  وقـال إنـه ليـس متـأكداً ممـا إذا كـانت الإعلان - ٥٦
التفسيرية المشروطة خارجة عـن تعريـف التحفظـات، وإنـه 
ــــدأ  ليجــد التعليــل الــوارد في الفقــرة (١١) مــن شــرح المب
التوجيهي ١-٢-١ (A/54/10) محيراً أكـثر ممـا هـو منـوراً. 
ــــادرة علـــى  والخطــورة تكمــن في أن الــدول لــن تكــون ق
ــــق آليـــة قائمـــة  معارضــة مثــل هــذه الإعلانــات عــن طري
للاعتراض، وهذا وضع يفتح الباب لفرضها على الدول. 

ـــة عامــة النــهج الــذي اتبعــه  وقـال إنـه يؤيـد بصف - ٥٧
ـــــات  المقــــرر الخــــاص إزاء صياغــــة التحفظــــات والإعلان
التفسيرية وتعديلها وسحبها. إلاّ أن مشـروع الدليـل يبـدو 
بأنه يفترض بأن التحفظات المتأخرة تستدعي اتفاقاً فرعياً، 
بينمـا يـرى وفـده بأـا يجـب أن تعـد مشـروعه إذا لم يكـــن 
هنـاك اعـتراض مـن قبـل الأطـراف المتعـــاقدة الأخــرى الــتي  
ـــن شــأن اعــتراض واحــد أن يجعــل  يستشـيرها الوديـع؛ وم
التحفظ لاغياً، واشــتراط الإجمـاع يحـد مـن خطـورة إسـاءة 

الاستعمال.  
ـــــة بالأفعــــال  وانتقـــل إلى مشـــاريع المـــواد المتعلق - ٥٨
الانفراديـة للـدول، فـأكد صعوبـــة وضــع مبــادئ توجيهيــة 
عامـة تنطبـق علـى هـذه الأفعـال. وقـــال إن صياغــة معايــير 
محددة بشأن أنواع معينة من الأفعال الانفرادية يتجاوز، لا 
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محالة، ولاية اللجنة؛ وبـدلاً مـن ذلـك، يجـب التركـيز علـى 
توفير مجموعة شاملة من القواعد المتعلقة بإقامة الـترابط، أو 
حتى الموازاة، بين الأفعال الانفراديـة والمعـاهدات علـى نحـو 
مـا حددتـه اتفاقيـة فيينـــا لعــام ١٩٦٩. وينبغــي أن تتنــاول 

مشاريع المواد حصراً الأفعال الانفرادية المستقلة. 
وفيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة ٣، قـال إنـه يـرى أن  - ٥٩
القـوة الملزمـــة للإعلانــات أو الإخطــارات الصــادرة باســم 
دولة ما عن أشخاص عدا رؤساء الـدول أو الحكومـات أو 
وزراء الخارجيـة يجـب أن تحـدد بموجـب القـــانون الداخلــي 

للدولة المعنية. 
وفيمـا يتعلـق بمشـــاريع المــواد المتعلقــة بالمســؤولية  - ٦٠
الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعــال لا يحظرهــا 
ـــد قــرار اللجنــة إرجــاء  القـانون الـدولي، قـال إن وفـده يؤي
النظـر في مسـألة المسـؤولية الدوليـة كوسـيلة لتيسـير العمـــل 
ــــى  بشـــأن الموضـــوع؛ بيـــد أن قصـــر مشـــاريع المـــواد عل
ـــع مــن شــأنه أن يضيــق نطــاق  الالتزامـات الناشـئة عـن المن

الموضوع دون داعٍ. 
وقال إنه يدرك أن عمل اللجنة معقد جــراء كـون  - ٦١
الوضع الحالي للقانون الـدولي الـذي يحكـم التدابـير الوقائيـة 
غير واضح. وبينما تتفق جميـع الـدول علـى وجـوب حمايـة 
ـــط الأنشــطة المحتمــل أن تكــون  البيئـة وعلـى أنـه يجـب ضب
ضارة، فإن المعايير البيئيـة والقـدرات الماليـة الوطنيـة متباينـة 

ومن الصعب تحديد معيار أدنى للسلوك. 
وأضـاف أنـه يوافـــق علــى اقــتراح حــذف عبــارة  - ٦٢
"أفعــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي" لأن النتــائج الضـــارة 
للأفعـال غـــير القانونيــة يغطيــها القــانون المتعلــق بمســؤولية 
الدول؛ وفي أي حال، فإن من الصعب تصور وضـع تخطـر 
فيه دولة ما دولة أخـرى باعتزامـها انتـهاك القـانون الـدولي 

لكي تتفاوض معها بشأن الأثر البيئي أو تقييم المخاطر. 

ــــإدراج مشـــروعي المـــادتين ٩ و ١٠؛  ورحــب ب - ٦٣ 
ورغــم أمــا لا يعكســان الحالــة الراهنــة للقــانون الـــدولي 
ـــا واجــب التفــاوض مــن أجــل تقليــل  العـرفي، فقـد تضمنت
المخـاطر إلى الحـد ا لأدنى. وعـــلاوة علــى ذلــك، يجــب أن 
ــــين مشـــاريع المـــواد والصكـــوك  تبيــن بوضــوح العلاقــة ب
القانونية الدولية الموجودة في ميدان الحمايـة البيئيـة، ويجـب 

النظر في شمول آلية أكثر تفصيلاً لتسوية المنازعات. 
ـــاد الروســي): قــال في  السـيد روغاتشـيف (الاتح - ٦٤
معرض تعليقه على موضـوع التحفظـات علـى المعـاهدات، 
إن بوسعه أن يقبل مشاريع المبادئ التوجيهية الخمسـة الـتي 
ـــــة  اعتمدــــا اللجنــــة في القــــراءة الأولى في دورــــا الثاني
والخمسين. فهي تتمتع بالأهلية للجمع بنجاح بـين معالجـة 
الطـابع القـانوني للتحفظـات علـى نحـو مـــا ورد في اتفــاقيتي 
ـــام ١٩٦٩ وعــام ١٩٨٦ ودراســة الممارســات في  فيينـا لع

تطبيق الأحكام ذات الصلة من تينك الاتفاقيتين. 
وقـال إن مشـروع المبـدأ التوجيــهي ١-٧ المتعلــق  - ٦٥
ببدائــــل التحفظــــات والإعلانــــات التفســــــيرية لا يعـــــنى 
بالتحفظات بقدر ما يعنى بتخطيط المعـاهدات الدوليـة. إلا 
ــــى اعتبـــار أنـــه جـــزء مـــن دليـــل  أنــه ســيكون مفيــداً عل
الممارسات، الذي يقصـد بـه التميـيز علـى نحـو أوضـح بـين 
ـــائل الأخــرى لتغيــير نطــاق الالتزامــات  التحفظـات والوس
بموجب المعاهدات. وقد اختار المقرر الخاص، حقّـاً، فصـل 
ـــاهدة  هـذه الإجـراءات إلى إجـراءات تشـكل جـزءاً مـن المع
ــــد أن مســـألة نتـــائج  نفســها، وأخــرى خارجــة عنــها. بي
التحفظـات غـير المقبولـة، وهـــي المخالفــة لغــرض ومقصــد 
المعـاهدة، لا يغطيـها الدليـــل حاليــاً. ومــن المفيــد أن تضــع 

اللجنة توصيات لملء ذلك الفراغ. 
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وفي الختــام قــال إنــه يــرى أن دليــل الممارســــات  - ٦٦
وثيقة بالغة الفائدة وأعرب عن أمله في تحقيق تقـدم أسـرع 

بالنسبة له في المستقبل. 
ــــال إن الحمايـــة  الســيد أوريســكو (رومانيــا): ق - ٦٧
الدبلوماسية في القانون الدولي المعاصر تمثل الحق التقديـري 
للدولـة الـذي يحـــق بموجبــه للدولــة حمايــة رعاياهــا عندمــا 
يلحق م ضرر نتيجةً لانتهاك للقـانون الـدولي. ورغـم أنـه 
من الواضح أن الحماية الدبلوماسية ليست حقاً من حقوق 
الإنسـان، فإـــا يمكــن أن تعــد إحــدى الطرائــق الإجرائيــة 

القيمة لكفالة حماية حقوق الإنسان. 
وتبعاً لذلك فـإن عبـارة "الإجـراءات المتخـذة مـن  - ٦٨
ـــق بتعريــف  جـانب الدولـة" في مشـروع المـادة ١ فيمـا يتعل
الحمايـة الدبلوماسـية، الـتي تبـدو مثـيرة للخـلاف، يجــب أن 
يستعاض عنها بعبارة "الانتصاف الإجرائي الـذي تقـوم بـه 
ــــانون الـــدولي".  الدولــة أو الطريقــة الــتي تتبعــها وفقــاً للق
وينبغـي أن تذكـــر المــادة نفســها هــدف ومقصــد الحمايــة 
ـــم أن الحمايــة الدبلوماســية هــي امتيــاز  الدبلوماسـية. ورغ
ـــإن  سـيادي تنفـرد بـه الدولـة، وتمارسـه حسـب تقديرهـا، ف
هدفها يجب أن يكون كفالة أن يتحقـق الكـف عـن الفعـل 

غير المشروع دولياً وأن يصلح الضرر. 
وأضاف أن وفده يؤيد وجهات النظر المعبر عنـها  - ٦٩
تـأييداً لحـــذف مشــروع المــادة ٢، لأن اســتعمال القــوة لا 
يجب أن يعد وسيلة مـن وسـائل الحمايـة الدبلوماسـية وهـو 

يتعارض مع صميم طبيعتها. 
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة في القـانون الـدولي  - ٧٠
لحقوق الإنسان وفي ضوء مقصد الحماية الدبلوماسية، قال 
إن وفـده يـرى أن الأحكـــام الابتكاريــة لمشــروع المــادة ٤ 

تتسم بالجدارة وتستحق المزيد من النظر. 

وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة ٥، قــال إن قضيـــة  - ٧١
الرابطـة الفعليـة لا يجـب أن يحتـــج ــا إلا بــين دولتــين أو 
أكثر يحمل الفرد جنسيتها. وليـس لأيـة دولـة أخـرى الحـق 
في الاحتجــاج بمفــهوم الرابطــة الفعليــة مــن أجــــل رفـــض 
المساعي الإجرائية التي تقوم ا دولـة الجنسـية لحمايـة أحـد 
ـــترط في ذلــل إلا أن تكــون الجنســية قــد  رعاياهـا، ولا يش
منحـت علـــى نحــو قــانوني. وبمــا أن حــق الدولــة في منــح 
الجنسية يكاد يكون مطلقاً، فـإن العبـارة الرئيسـية في المـادة 
٥ يجب أن يكون نصها كالتالي: "فـإن دولـة الجنسـية تعـني 
الدولـة الـتي اكتسـب جنسـيتها الشـخص المطلـــوب حمايتــه 

وفقاً لقوانينها الوطنية". 
وفيمـا يتعلــق بمشــروع المــادة ٦، المتصلــة بــالأمر  - ٧٢
نفسه، قال إن وفده يؤثـر مصطلـح "الجنسـية الغالبـة" علـى 
مصطلـح "الجنسـية الفعليـة"، في حـــالات ازدواج الجنســية. 
ـــة فقــرة ثانيــة تســمح، بصــورة  وقـد تنظـر اللجنـة في إضاف
اسـتثنائية، بـأن تمـارس دولـة الجنســـية الحمايــة الدبلوماســية 
ــــة إذا  ضــد دولــة يحمــل الشــخص المضــار جنســيتها الغالب
انتهكت تلك الدولة حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية 
لذلـك الفـرد أو إذا أخفقـت في كفالـة الحمايـــة الملائمــة في 

حالة وقوع مثل هذا الانتهاك. 
ومضــى يقــول إن وفــده يؤيــد مفــهوم الممارســـة  - ٧٣
المشتركة للحماية الدبلوماسية من قبل دولتين أو أكـثر مـن 
دول الجنسـية علـى نحـو مـا نصـت عليـه المـــادة ٧. وينبغــي 
إيجـاد صيغـة ملائمـة لتـلافي الصعوبـات الـتي يمكـن أن تنشــأ 
إذا توقفت إحدى تلك الدول عن بـذل جـهودها لممارسـة 
الحمايـة الدبلوماسـية أو إذا أعلنـت أــا مكتفيــة بــرد فعــل 
الدولة ايبة علـى الادعـاء، بينمـا تسـتمر الدولـة أو الـدول 
الأخــرى في التصــرف. ويمكــن إيجــاد الحــلّ بـــالرجوع إلى 

مقصد الحماية الدبلوماسية. 
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وقال إن وفده، وإن كان يشارك في القلق من أن  - ٧٤
يلقي شمول اللاجئين بالحماية الدبلوماسية على نحو مـا هـو 
ـــة  مقــترح في مشــروع المــادة ٨، بعــبء إضــافي علــى دول
اللجوء، وبذا يثـني الـدول عـن منـح مركـز اللجـوء،  يؤيـد 
مــن ناحيــة أساســية شمــــول الأشـــخاص عديمـــي الجنســـية 
بالحماية. بيد أن هناك حاجة إلى مزيـد مـن التوضيـح فيمـا 
يتعلــق بالتطــابق القــانوني بــــين مركـــز اللاجـــئ والإقامـــة 

القانونية. 
ـــة  وفيمــا يتعلــق بــالعمل بشــأن الأفعــال الانفرادي - ٧٥
للـدول، قـال إن وفـده يؤيـد اقـتراح تقسـيم مشـاريع المــواد 
إلى بــابٍ أول يتضمــن أحكامــاً عامــة تنطبــق علــى جميـــع 
الأفعال الانفرادية وبابٍ ثــانٍ يتضمـن قواعـد محـددة تنطبـق 

على فئات منفردة من الأفعال الانفرادية. 
وقــال إن وفــده يقــترح، في التعريــف الــــوارد في  - ٧٦
مشـروع المـــادة ١، ألا يكــون الإعــلام بــالفعل الانفــرادي 
مقصوراً على ا لدولة أو المنظمة الدولية ولكن أن يعلـم بـه 
أيضـاً جميـع أشـخاص القـانون الـــدولي. وفي الفقــرة ١ مــن 
ـــول إن رؤســاء الــدول  مشـروع المـادة ٣، مـن الأفضـل الق
والحكومــات ووزراء الخارجيــــة "المـــأذون لهـــم مـــن قبـــل 
ـــة" لغــرض القيــام بأعمــال  الدولـة" بـدلاً مـن "ممثلـين للدول
انفرادية نيابة عنها. وفي الفقرة ٢ من مشـروع المـادة يجـب 
توضيح أية ممارسة للدولة هي المقصـودة، هـل هـي ممارسـة 

الدولة القائمة بالفعل أو ممارسة الدولة المتلقية للإعلام. 
وفيمــــا يتعلــــــق بموضـــــوع التحفظـــــات علـــــى  - ٧٧
المعـــاهدات، قـــال إن وفـــده يرحـــــب بمشــــاريع المبــــادئ 
التوجيهية الخمسة الجديدة التي اعتمدت في القراءة الأولى، 
ولا ســـيما المبـــدأ التوجيــــهي ١-٧-١ المتعلــــق  ببدائــــل 
ـــادة عــدد  التحفظـات، الـذي سـيثبت أنـه مفيـد جـداً في زي
الدول الراغبة في أن تصبح أطرافـاً في معـاهدة معينـة. ومـن 

بـين المبـادئ التوجيهيـة المقترحـة الـتي لم تنظـر فيـــها اللجنــة 
بعد، يرحب وفده بصفــة خاصـة بمشـروع المبـدأ التوجيـهي 
٢-٢-٤ المتعلـق بالتحفظـات المعـــرب عنــها عنــد التوقيــع 
ــاك  والـواردة صراحـة في المعـاهدة، الـذي يعـد بتبديـد الارتب

الظاهر في ممارسات كثير من الدول في هذا الشأن. 
وقـال إن المبـادئ التوجيهيـة المقترحـة فيمـا يتعلـــق  - ٧٨
بإبداء التحفظات بعد فوات الأوان تتبع الممارسـة الجاريـة. 
وأضاف أن وفده يوافق على أن التحفظ المبدى بعد فوات 
ـــراف المعــاهدة  الأوان لا يمكـن قبولـه إلا إذا قبلتـه جميـع أط
ـــع  بالإجمـاع (وضمنـاً) وعلـى أن اعتراضـاً واحـداً يكفـي لمن
التحفظ المتأخر من أن تكـون لـه آثـار. وقـال إن وفـده قـد 
أحاط علماً باهتمام بتمديد الأمين العـام، وهـو أهـم وديـع 
للمعـاهدات المتعـددة الأطـراف، مهلـة تقــديم الاعتراضــات 
على التحفظـات المتـأخرة مـن فـترة الــ٩٠ يومـاً الحاليـة إلى 

١٢ شهراً. 
وقـال إن وفـده يتطلـع إلى مواصلـة اللجنـة عملــها  - ٧٩
بشـأن مسـألة مقبوليـة التحفظـات ونتـائج التحفظـات غـــير 

المقبولة. 
الســيد ياتشــي (اليابــان): تحــدث عــــن الحمايـــة  - ٨٠
الدبلوماسية فقال إن وفده يشـارك في وجهـة النظـر القائلـة 
بوجوب حذف مشروع المادة ٢. ولا ينبغـي تنـاول قضيـة 
استعمال القوة في سياق الحماية الدبلوماسـية. وأضـاف أن 
وفده أيضاً لا يرى مـن الملائـم إدمـاج النتـائج المترتبـة فيمـا 
يتعلـق بحقـوق الإنسـان في مشـاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـــة 

الدبلوماسية. 
ــــأن  وأضــاف أن وفــده يعتقــد اعتقــاداً راســخاً ب - ٨١
الحمايـة الدبلوماسـية حـق لا للفـرد ولكـن للدولـة بموجـــب 
القانون الدولي. وللدولة السلطة التقديرية الكاملة لتقرر ما 
إذا كـانت لتدعـي أو لا تدعـــي حــق الحمايــة الدبلوماســية 
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ـــك.  لصـالح رعاياهـا. وليـس عليـها أي الـتزام لأن تفعـل ذل
ـــة حــذف مشــروع  ولـذا، قـال إن اليابـان تؤيـد قـرار اللجن

المادة ٤. 
ومضى يقول إن وفده يـرى أن مشـروع المـادة ٥  - ٨٢
يجــب ألاّ يتنــاول طــرق اكتســاب الجنســية، لأن الجنســـية 
مسألة داخلية تخص الدولة. وفيما يتعلـق بمشـروع المـادة ٦ 
المتصــل بــالموضوع، والــذي يتعلــق بـــازدواج الجنســـية أو 
تعددهــا، قــال إن وفــده يعتقــد بــأن الوقــت لم يحــن بعـــد 
ــة  لتدويـن القـاعدة الـتي تسـمح للدولـة بممارسـة حـق الحماي
الدبلوماسـية ضـد دولـة يحمـل الشـــخص المضــار جنســيتها 
أيضاً. ولا يؤيد القانون الدولي الحالي مبـدأ الجنسـية الغالبـة 

أو الفعلية إلى هذا الحد. 
وأضاف أن وفده، شأنه شأن الوفود الأخرى، لا  - ٨٣
يستطيع أن يقبل الاقتراح الوارد في مشروع المـادة ٨ وهـو 
أنـه يجـوز لدولـة الإقامـة الاعتياديـــة لشــخص مضــار عــديم 
الجنسية و/ أو لاجئ أن تمارس الحماية الدبلوماسـية لصـالح 
ذلك الشخص، وأنه يدرك شواغل الدول التي تتلقى فيضـاً 
كبـيراً مـن اللاجئـين، كتلـك الشـواغل الـتي عـبر عنـها وفــد 
جمهوريـة تترانيـا المتحـدة. وبـالنظر إلى الأعـداد الكبـيرة مــن 
اللاجئــين في العــــالم، مـــن الواضـــح أن هنـــاك حاجـــة إلى 
ـــة، يجــب  حمايتـهم، ولكـن بمـا أن الظـروف السياسـية متباين
اتخاذ ترتيبات خاصة لكل حالة. ولا تحـلّ المشـكلة بقواعـد 

عامة أو تبعية والأنسب أن تعالجها هيئات أخرى. 
ــــده يشـــك في أن يكـــون موضـــوع  وقــال إن وف - ٨٤
الأفعال الانفرادية للدول جـاهزاً للتدويـن نظـراً لعـدم توفـر 
ـــل جــداً مــن وعــود  مـا يكفـي مـن ممارسـات الـدول. وقلي

الدول كان القصد منها أن تكون ملزمة قانوناً. 
ومضى يقول إنه وإن كانت اليابـان تؤيـد جـهود  - ٨٥
اللجنــة لوضــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن التحفظــات علـــى 

المعاهدات، يخشى وفده أن تكون مشـاريع المـواد بصيغتـها 
الحالية على قدر من التعقيد يجعلها غير ذات فـائدة كدليـل 
لممارســات الــدول. ولا تكـــون الفـــروق المفاهيميـــة بـــين 
الفئـات مجديـة إلا إذا تمّ توضيـح الآثـار القانونيـة لكـل فئــة. 
وأعـرب عـن أمـل وفـده في أن تتنـاول اللجنـة قضايـا أكـــثر 
تحديداً، مثل عدم مقبوليـة التحفظـات والاعتراضـات علـى 
ـــرى أن موضوعــي مشــروع  التحفظـات. وقـال إن وفـده ي
المبـدأ التوجيـــهي ١-٧-١، بدائــل التحفظــات، و ١-٧-
٢، بدائل الإعلانات التفسيرية، لا يجب أن يعالجا في إطـار 

موضوع التحفظات على المعاهدات. 
وأضاف أن اليابان تود أن تثني علـى اللجنـة علـى  - ٨٦
مـا حققتـه مـن تقـدم مطّـرد بالنسـبة لمشـاريع المـواد المتعلقــة 
بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمـة عـن أفعـال لا 
يحظرهــا القــانون الــدولي. وقــال إن مثــل هــذه المســـؤولية 
الدولية يمكن أن تكون لها صلة بكثـير مـن ميـادين القـانون 
الدولي مثل البيئة البحرية والتلوث بسـبب النفـط، والضـرر 
النووي، والموارد الطبيعيـة، والنقـل، والأنشـطة العسـكرية، 
والفضـاء. وسـبق أن وضـع نظـام محـدد للمسـؤولية بالنســبة 
لبعـض هـذه اـالات. ولمـــا كــان كــلٌّ مــن هــذه الفئــات 
ـــن  المختلفــة يتطلــب النظــر في خصائصــه بــالذات، فــإن م
الصعب إرساء مبـدأ عـام ينطبـق علـى كافـة الميـادين. ولـذا 
ـــع وقرارهــا  فـإن اليابـان تؤيـد بقـوة تركـيز اللجنـة علـى المن
إرجـاء النظـر في المسـؤولية الدوليـة. وقـال إن وفـــده يوافــق 
ـــع في مشــاريع المــواد في تحديــد متطلبــات  علـى النـهج المتب
إجرائية معينة، مثـل الإذن المسـبق، وإخطـار الـدول المتـأثرة 
والتشـاور معـها، ووضـع المعلومـات في متنـــاول الجمــهور، 
وتقييـم الآثـار البيئيـة للأنشـطة المنطويـة علـى خطـــر إيقــاع 

ضرر جسيم عابر للحدود. 
وفي هــذا الوقــت، مــن المــهم النظــــر في الشـــكل  - ٨٧
ُــعتمد بوصفــه  النـهائي لمشـاريع المـواد. وإذا كـان النـــص ليـ
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معاهدة، فإن ذلك قد يثني بعض الدول عـن التوقيـع عليـها 
بسبب الصعوبات في عملية التصديق الداخلية لديها. ولـذا 
مـن المفضـل اعتمـاد مشـاريع المـواد علـى اعتبــار أــا مبــدأ 
ـــة.  توجيـهي أو قـرار يحـدد مجموعـة مـن المتطلبـات الإجرائي
ورغـم أن اللجنـة تنظـر في إمكانيـة وضـع النـــص في شــكل 
اتفاقيـة إطاريـــة، فــإن وفــده غــير متــأكد ممــا يتوخــى مــن 
الاتفاقية الإطارية ويطلب إلى اللجنة إعادة النظر في مسـألة 
الشـكل النـهائي لمشـاريع المـواد علـى أن تضـــع في الاعتبــار 

تعليقات الحكومات. 
وقـال إن وفـده يـأمل في أن تبقـي اللجنـة القضايــا  - ٨٨
البيئية قيد نظرها لدى دراستها للمواضيع من أجل برنـامج 
ـــانون البيئــي ميــدان  العمـل الطويـل الأجـل. ونظـراً لأن الق
واسع  يحدث فيــه تطويـر تدريجـي سـريع، يجـب أن يقتصـر 
نطاق العمل على القانون البيئي الدولي ذي الصلة بـالتراث 
المشـترك للبشـرية. ويجـــب أن يكــون أســلوب العمــل هــو 
ـــــتي تتضمنــــها  تجميـــع الأحكـــام الموضوعيـــة المشـــتركة ال
الاتفاقيـات البيئيـة متعـددة الأطـراف واسـتخلاص القواعـــد 

العامة منها. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/٣٠. 
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